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 بـــــيـــــــان

إن لجنة تیزنیت للدفاع عن الحریات، بكل مكوناتھا من فعالیات إعلامیة وحقوقیة وسیاسیة 

، على إثر تداولھا 2021ینایر  11ونقابیة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والمجتمعة یوم 

الراھن الحقوقي بمدینة تیزنیت ــ مركز الإقلیم ــ ووقوفھا على حجم التراجعات  حول

والنكوص الذي تعرفھ تیزنیت  نتیجة الھجمة الشرسة للسلطات بمختلف مستویاتھا ـ وفي 

مقدمتھا باشا المدینة ـ على مجموعة من النشطاء الإعلامیین والفیسبوكیین، بأسالیب التھدید 

جاج ھ اتھامات مجانیة وكیدیة ضدھم بكونھم یحرضون على الاحتوالمضایقات، وتوجی

ساكنة بعض الجماعات وضحایا مختلف التجاوزات  والتظاھر، و تاجیج احتجاجات

حیت أدانت محكمة تیزنیت مند بدایة الحملة ، أزید من ، والممارسات الظالمة وغیر القانونیة

 .والغرامات بناء على ملفات كیدیةستة نشطاء ، البعض منھم أدین بالسجن النافذ 

ھذا التضییق الممنھج  یھدف إلى  تكمیم الأفواه وقمع النشاط الإعلامي والنقاش العمومي الذي 

تفتحھ وتذكیھ ھذه الفعالیات المحلیة حول ملفات تنمویة واجتماعیة وحقوقیة عجزت السلطات 

عن جھل العقلیة السلطویة  على تدبیرھا بما یفرضھ علیھا القانون والاختصاص، مما ینم

 .والمدني وكل مؤسسات الوساطة الاجتماعیة الإعلاميبأدوار الفاعل 

ووقفت اللجنة في تقییمھا على أن ھذه الھجمة الممنھجة على الحریات بالإقلیم من طرف 

السلطات التي یفترض فیھا حمایتھا، جاءت بعد إثارة المنابر الإعلامیة المحلیة ونشطاء مواقع 

واصل الاجتماعي لملفات مزعجة لبعض الدوائر النافذة بالإقلیم، ومحرجة للسلطات الت

 :ومسؤولیھا، من قبیل

استمرار ھجمات قطعان مواشي، وإبل الرعاة الرحل على حقول وبساتین ودواویر   •

أھالي الجماعات القرویة، وإتلاف مزارعھم ومحاصیلھا ، ضدا على مقتضیات قانون الرعي ، 

واكبھا من أفعال یجرمھا القانون، وذلك تحت أعین السلطات الإداریة ومصالح الضابطة وما 

القضائیة، و النیابة العامة وعامل الإقلیم و رئیس اللجنة الإقلیمیة لتدبیر المراعي والمنتخبین 

مما أثبت عجز كل ھؤلاء على فرض احترام وتطبیق . وعلى رأسھم المجلس الإقلیمي 

 .القانون
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المحروقات (كة مي نشاط شبكات تھریب المواد المدعمة للأقالیم الجنوبیة للمملتنا  •

عبر تراب الإقلیم، وتحویل ھذا الأخیر إلى ملاذ مفضل لھذه الشبكات لتنظیم ) والمواد الغذائیة 

 .عملیاتھا

استمرار معاناة ضحایا مافیا العقارات بالإقلیم، والتي انتزُِعت ملكیاتھا بوثائق مزورة   •

واستمرار بعض أباطرة ھذه . وبشھادات شھود الزور بنیت علیھا أحكام غیر منصفة وجائرة

 .المافیات طلیقا رغم الأحكام بالإدانة الصادرة في حقھ

التدلیس على ساكنة أدرار بالإقلیم، من طرف بعض العرابین المحلیین للمندوبیة   •

ظاھره "وع كاذب لساكنة المنطقة السامیة للمیاه والغابات وتحت غطاء حزبي، وتسویق مشر

، غایتھ الالتفاف على الحقوق التاریخیة والطبیعیة للقبائل "مصلحة وباطنھ سم في الدسم

الأصلیة في أرض الأجداد والآباء، والاستدراج للاعتراف الضمني بصفة الملك الغابوي لھذه 

 .الأراضي

لإقلیم، وظھور حجم معاناة تكاثر ملفات ضحایا السكن الاجتماعي بمختلف مشاریعھ با  •

ھؤلاء الضحایا مع الشركات المتعھدة والمتعاقد معھا رغم الوفاء بجمیع الالتزامات التعاقدیة، 

وبدئ بعض ھؤلاء في التنظیم والاحتجاج أمام مقر العمالة، ومطالبتھم بحقھم في تسلم 

 .عقاراتھم كاملة المواصفات والتجھیزات المتعاقد علیھا

ابر الإعلامیة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأشغال المجالس الترابیة مواكبة المن  •

بالنقد والنقاش العمومي وفضح عجز الكثیر منھا على النھوض بانتظارات المواطنین التنمویة، 

 .ومع ذلك تتواطأ السلطات موضوعیا بصمتھا مع المجالس ضد مصالح الساكنة والإقلیم

بمكالمات ھاتفیة ) باشا مدینة تیزنیت نموذجا(محلیة دعوة واستدعاء السلطات ال  •

لمجموعة من الفاعلین الفیسبوكیین ومسیري مواقع إلیكترونیة محلیة، لتبلیغھم بأوامر إداریة 

ضدا على ) حجب الصفات الفیسبوكیة والمواقع الإلیكترونیة(مباشرة إجراءات قضائیة 

كما استدعت مصالح . الترھیب والابتزازمقتضیات القانون والمساطر القضائیة، وذلك بھدف 

الضابطة القضائیة مجموعة من ھؤلاء للاستماع إلیھم حول حیثیات منشورات لھم وتفاعلات 

وحسب تصریحات لبعض المعنیین فقد تم . منھم مع ما سلف ذكره من ملفات ساخنة بالإقلیم

مي أو الصفحة الفیسبوكیة في التلویح لھم بالمتابعة القضائیة والإغلاق التعسفي لمنبره الإعلا

 .حال عدم الامتثال الطوعي منھم بالإغلاق والحجب لتلك المنابر والصفحات

ولجنة تیزنیت للدفاع عن الحریات إذ تعرض ھذه الخلاصات أمام الرأي العام الإعلامي 

 :والحقوقي والسیاسي والنقابي، وكذا للسلطات المعنیة، فإنھا تعلن



 
 

ومعتقلي الرأي،  وفي مقدمتھم معتقلي  دناالتراجعات الحقوقیة ببلا التضامن مع كل ضحایا.1

 .الریف وتوفیق بوعشرین وسلیمان الریسوني وعمر الراضي والمعطي منجب

تستنكر وتشجب التوجھ التحكمي الذي ینھجھ رجال السلطة بالإقلیم في مواجھة ممارسة .2

مقدمتھا الحق في حریة التعبیر، والحق في المواطنین لحریاتھم الأساسیة والدستوریة، وفي 

  .استعمال وسائل ممارسة ھذا الحق من وسائط التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامیة

تدین استھداف النشطاء الشباب في الحركة الاجتماعیة المحلیة في مورد رزقھم وخصوصا . 3

فادة من محلات تجاریة إسوة المعطلین منھم، وانتھاج أسلوب انتقام جماعي بحرمانھم من الاست

بباقي الباعة الجائلین،  ومقایضة استفادتھم بتقدیم اعتذار لبعض رجال السلطة،  مما یدل ان 

ملفات اجتماعیة یتم تدبیرھا من طرف بعض رجال السلطة بكثیر من الشخصنة  وتضخم ذات 

لملفات الاجتماعیة من سلطویة لم تستوعب بعد مایجب ان تتحلى بھ الادارة الترابیة في تدبیر ا

ادماج مقاربة حقوقیة في تدخلاتھا وممارساتھا،   والترفع عن اعطاب أمراض  سلطویة تؤجج 

 . الأزمات  وتدفع بالاحتقان في المدینة 

تستغرب بشدة جرأة البعض على اختصاصات المؤسسة القضائیة، وجرأتھ على   .4

 .ین الإعلامیین والنشطاء الفیسبوكییناستغلال اسم القضاء في الترھیب والابتزاز للفاعل

باعتباره منسق المصالح الحكومیة بالإقلیم والرئیس التسلسلي (تحمل عامل إقلیم تیزنیت   .5

كامل المسؤولیة في تفاقم وضع التراجعات والتضییق ) لرجال السلطة المحلیة بنفوذه الترابي

 .لطة وأجھزة الضابطة القضائیةعلى الحریات بالإقلیم والناجمة عن أسالیب عمل رجال الس

اعتزام مكونات اللجنة تنظیم أشكال احتجاجیة سلمیة مشروعة، للتعبیر عن رفضھا   .6

المبدئي لكل الممارسات المستفزة والمنتھكة للحریات وللحقوق الدستوریة الأساسیة للمواطنین 

 .بصفة عامة، وللنشطاء الإعلامیین والفیسبوكیین بالخصوص

الفاعلین الإعلامیین والحقوقیین والسیاسیین والنقابیین ــ كل من موقعھ  تدعو كافة  .7

ومجال اختصاصھ ــ  إلى التصدي لكل التجاوزات الماسة بحقوق الإنسان   والھادفة إلى تكمیم 

 .الأفواه وتقیید الحریات
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